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المفاتيح:

الميعاد النظامي-الضريبة المستحقة – الإقرار الضريبي – ضريبة القيمة المضافة. 

)VSR-2020-60( القرار رقم

 )V-10965-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيـــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك بشــأن إعــادة تقييم الإقرار 
الضريبــي لشــهر فبرايــر لعــام 2018 – أجابــت الهيئــة بــأن  الهيئــة اســتخدمت صلاحيتهــا 
بإعــادة تقييــم شــهر فبرايــر لعــام 2018م، بنــاءً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة وأنــه بعــد مراجعــة إقــرار المدعــي عــن 
شــهر فبرايــر لعــام 2018م تبيــن للهيئــة عــدم صحتــه، وهــذا مــا اســتوجب معــه تعديــل إقــرار 
المدعــي الضريبــي وإصــدار إشــعار تقييــم نهائــي فــي تاريــخ 2019/07/01م وهو مــا نتج عنه 
وجــود اختــلاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة والتــي لــم تســدد فــي الميعــاد النظامــي، 
وبنــاء علــى ذلــك، تــم فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر اللاحقــة للفتــرة الضريبيــة 
محــل الاعتــراض كمــا تــم توضيحــه آنفًــا - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة تعاقــدت مــع العميــل 
)شــركة ... المحــدودة( والتــي تعــد خــارج إقليــم دول مجلــس التعــاون، وذلــك لتقديــم 
المبــرم  العقــد  يؤكدهــا  والتــي  المملكــة  فــي  والترويــج(  الدعايــة والإعــلان  )خدمــات 
بيــن الطرفيــن والمرفــق ضمــن مســتندات الدعــوى، ولمــا أنّ المدعيــة لــم تقــدم مــن 
المســتندات مــا يؤيــد ادعائهــا بكــون مــكان توريــد الخدمــات ليــس فــي المملكــة، فبالتالــي 
فــإن الدائــرة تنتهــي إلــى تأييــد إجــراء الهيئــة فــي فــرض الضريبــة بالنســبة الأساســية علــى 
الخدمــات المقدمــة للعميــل، امــا أشــارت لــه المدعيــة بعــدم وجــود أســاس لإعــادة 
التقييــم الصــادر عــن المدعــى عليهــا وعــدم إيضــاح المبالــغ التــي تمــت إضافتهــا مــن قبلهــا، 
ــه نــص فــي صفحتــه الأولــى علــى مخالفــة  ــه بمراجعــة إشــعار التقييــم تبيــن أن فيتضــح أن
ــة والمــادة )26( مــن  ــة التنفيذي ــواردة فــي المــادة )33( مــن اللائح ــة للشــروط ال المدعي
الاتفاقيــة الموحــدة، ،ولمــا أنّ المدعيــة قــد أشــارت فــي لائحــة دعواهــا بعــدم ورود أيــة 
ــب بتزويدهــا بتلــك المعلومــات وتؤكــد باحتفاظهــا  ــغ المذكــورة وتطال تفصيــلات للمبال
ــاء ردهــا  ــم تقديمهــا وإرفاقهــا أثن ــم يت ــراض، ول ــة للاعت ــم مســوغات إضافي بحقهــا بتقدي
بعــد توضيــح المدعــى عليهــا لهــذا البنــد، ولمــا أنّ قبــول دعــوى المدعيــة فــي هــذا البنــد 
ــق  ــة ح ــا أنّ للمدعي ــا، وبم ــي تؤكــد مطالبته ــة الت ــا للمســتندات الثبوتي ــق بتقديمه متعل

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

2

خصــم المدخــلات فــي فتــرات ضريبيــة لاحقــة عنــد اســتيفاء شــروط الخصــم الضريبــي 
وذلــك وفقــاً للفقــرة )8( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة، وفيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، حيــث تطالــب المدعيــة بإلغــاء 
ــرى  ــن ت ــم الصــادر عــن المدعــى عليهــا، فــي حي الغرامــة نتيجــة لعــدم صحــة إعــادة التقيي
المدعــى عليهــا أنّ غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار المرتبطــة بالإقــرار الضريبــي محــل 
الاعتــراض صحيحــة نظامــاً ومتوافقــة مــع أحــكام المــادة )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة .- مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى شــكلًا ورفضهــا موضوعــا – اعتبــار القــرار نهائيــاً 
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

ــة. والمنازعــات الضريبي

المستند:

للمــادة )15( )26(مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس - 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة موجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/51 

وتاريــخ 1438/05/03هـــ. 

المــادة )49( )1/42()43(  مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجب المرســوم - 
الملكــي رقــم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ. 

المــادة )1/59()8/49( )33( اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة - 
وتاريــخ   )3839( رقــم  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرار  بموجــب 

1438/12/14هـــ. 

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد 1442/04/28هـــ الموافــق 2020/12/13م، اجتمعــت الدائــرة الثانيــة 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، المنشــأة 
بتاريــخ  )م/1(  الرقــم  ذي  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الدخــل  ضريبــة  نظــام  بموجــب 
بتاريــخ   )17218( رقــم  الملكــي  الأمــر  بموجــب  والمُشــكلة  وتعديلاتــه  1425/1/15هـــ 
1442/3/27هـ،وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المشــار إليهــا أعــلاه، وحيــث اســتوفت الدعــوى 
ــة برقــم  ــة العامــة للجــان الضريبي ــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمان الأوضــاع النظامي

2019/09/12م. بتاريــخ   )2019-10965-V(

 )...( رقــم  تجــاري  ســجل  شركة...الســعودية،  أن  فــي  الدعــوى  هــذه  وقائــع  تتلخــص 
تقدمــت بواســطة ...، هويــة رقــم )...(، بلائحــة تضمنــت اعتراضهــا علــى إعــادة تقييــم 
الإقــرار الضريبــي لشــهر فبرايــر لعــام 2018م،لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة، حيــث تشــير 
المدعيــة إلــى أنّهــا مســجلة بحســب النظــم القانونيــة للمملكة العربية الســعودية، وتعمل 
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فــي بيــع المنتجــات الطبيــة والصيدلانيــة فــي المملكــة كوكيــل بنــاء علــى اتفاقيــات مــع 
شــركة ... )...(، وهــي شــركة منشــأة وتعمــل وفــق قوانيــن دولــة سويســرا وتقــوم ببيــع 
ــر 2012م، وذلــك بعقــد  المنتجــات الصيدلانيــة لهــا، لدخولهــا بعقــود مــع )...( فــي أكتوب
ــي  ــض عــن الحســومات الت ــة تعوي ــج، واتفاقي ــة والإعــلان والتروي ــم خدمــات الدعاي لتقدي
تمنــح للعمــلاء، وتــرى المدعيــة أنهــا مســتوفية لكافــة الشــروط الــواردة فــي المــادة )33( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة بكــون خدمــات الدعايــة والإعــلان 
والترويــج والخدمــات الأخــرى غيــر مضمنــة بالحــالات الخاصــة المذكــورة بالمــواد مــن )17( 
حتــى )21( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي، بالإضافة 
لمــا جــاء فــي الدليــل الإرشــادي الخــاص بالــواردات والصــادرات بكــون شــركة ... هــي مــن 
يتلقــى تلــك الخدمــات حســب بنــود العقــد )أ(، وليــس مقــر نشــاط أو مؤسســة ثابتــة 
بالمملكــة، وتؤكــد المدعيــة بــأنّ شــركة ... ليــس لهــا وجــود فــي المملكــة، فالفواتيــر 
بالمملكــة وليــس لجهــات مقيمــة، وأنّ  التــي تصدرهــا موجهــة لجهــات غيــر مقيمــة 
الخدمــات التــي تقدمهــا مباشــرة لشــركة ...، وليــس للأخيــرة أي أطــراف أخــرى متعاقــدة 
ــه بافتــراض ســفر  بالمملكــة يمكــن أن تقــدم تلــك الخدمــات أيضًــا، وتضيــف المدعيــة بأنّ
موظفــي شــركة .. إلــى المملكــة للعمــل لفتــرة مــن الوقــت علــى اعتبــار أنّ الخدمــات التــي 
تقدمهــا المدعيــة هــي )الدعايــة والإعــلان والترويــج والتســويق( بالتالــي فموظفــي )...( 
لــن يســتطيعوا التمتــع بتلــك الخدمــات فــي المملكــة، فشــركة ... وحدهــا مــن يســتفيد 
مــن منافــع تلــك الخدمــات وفــي سويســرا فقــط. بالإضافــة إلــى أنّ حــق تملــك الســلع 
ــر  ــا غي ــي تقدمه ــي فالخدمــات الت ــى المملكــة، بالتال ــل اســتيرادها إل قــد تحــول إليهــا قب
مرتبطــة بأيــة ســلع ملموســة تعــود ملكيتهــا لشــركة ...، فإنّــه لا يمكــن النظــر إلــى )...( 
علــى أنّهــا تتمتــع بــأي منفعــة مــن تلــك الخدمــات المقدمــة داخــل المملكــة، وتؤكــد 
ــر هــي المســتفيد مــن تلــك الخدمــات والانتفــاع منهــا فــي  ــأنّ شــركة ... تعتب ــة ب المدعي
سويســرا، بالتالــي فالتوريــد يســتوفي كل شــروط تطبيــق النســبة الصفريــة لضريبــة القيمــة 
المضافــة كمــا جــاءت بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الســعودي وبالتوافــق مــع الأدلــة 
الإرشــادية الصــادرة عــن الهيئــة، وتؤكــد بــأن هنــاك مــا يبــرر اعتبــار التعويضــات المدفوعــة 
تحــت العقــد )ب( خــارح نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة لأن طبيعــة الاتفــاق بينــه وبيــن 
)...( ينــص علــى أن تعوضــه )...( عــن الخســائر الناجمــة عــن فــرق الأســعار للمنتجــات المباعة 
لعمــلاء المملكــة، كمــا أنّــه ليــس هنــاك خدمــة تقدمهــا فــي هــذا الصــدد، وليــس هنــاك 
توريــد لســلع. وتعتــرض المدعيــة علــى عــدم وجــود أســاس واضــح للتقييــم بخطــاب الربــط، 
ــرة عمــا  ــأنّ المدعــى عليهــا تصــدر قراراتهــا بصــورة مغاي ــم ب ــى عل ــى أنّهــا عل بالإضافــة إل
جــاء فــي خطــاب القــرار المســتلم فــي )2019/08/04م( وكانــت تتوافــق مــع المتطلبــات 
النظاميــة الــواردة فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 

القيمــة المضافــة.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت بمــا يلــي: »مارســت الهيئــة صلاحيتهــا 
بإعــادة تقييــم شــهر فبرايــر لعــام 2018م، بنــاءً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي جــاء فيهــا »للهيئــة إصــدار 
تقييمــاً لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو 
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أكثــر، ويجــب علــى الهيئــة إشــعاره بذلــك التقييــم عنــد إصــداره«، ونتــج عــن ذلــك تعديــل 
فــي بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية وبنــد المشــتريات 
الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية. )أ( بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة 
بالنســبة الأساســية: 1- اســتند المدعــي عنــد تقديمــه لإقــراره الضريبــي علــى المــادة )33( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة )الخدمــات المــوردة لغيــر مقيمــي 
دول المجلــس(، وبالاطــلاع مــا قضــت بــه المــادة ســالفة الذكــر، يتضــح بــأن الفقــرة )ج( 
ــاء تواجــد أي  قــد نصــت علــى » ألا يســتفيد العميــل أو أي شــخص آخــر مــن الخدمــات أثن
منهــم فــي دولــة عضــو » وبالرجــوع لعقــد تقديــم الخدمــات المبــرم بيــن المدعــي و 
العميــل )... بالخــارج )سويســرا( ( –مرفــق1- يتبيــن أنــه يمكــن لأطــراف أخــرى الاســتفادة 
مــن الخدمــات داخــل المملكــة )علــى ســبيل المثــال( يمكــن للصيادلــة الاســتفادة مــن 
زيــادة المبيعــات نتيجــة الدعايــة والإعــلان لمنتــج مــن منتجــات تلــك الشــركة كمــا يمكــن 
للمدعــي نفســه الاســتفادة مــن زيــادة مبيعاتــه مــن تلــك المنتجــات داخــل المملكــة نتيجــة 
الدعايــة التــي تمــت... ممــا يعنــى أن هــذا الشــرط غيــر مُســتوفى، وعليــه قامــت الهيئــة 
بإخضــاع قيمــة العقــد لضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة الأساســية وذلــك اســتنادا علــى 
الفقــرة )ج( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة والتــي 
نصــت علــى أنــه »الخدمــات المــوّردة لغيــر مقيمــي دول المجلــس« والتــي تنــص »إذا 
اســتفاد العميــل أو أي شــخص آخــر مــن الخدمــات مباشــرة أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي 
دولــة عضــو وكان الشــخص الآخــر لا يجــوز لــه اســترداد ضريبــة المدخــلات عنهــا بالكامــل«. 
2- يعتــرض المدعــي علــى إخضــاع الهيئــة قيمــة التعويضــات المحصلــة مــن العميــل )شــركة 
...( بموجــب اتفاقيــة التعويــض عــن الحســميات المقدمــة للعمــلاء. حيــث اعتبــر المدعــي 
بــأن تلــك الاتفاقيــة تعتبــر خــارج نطــاق الضريبــة كمــا ذكــر بأنــه وبشــكل عــام لا يوجــد خدمة 
تــم تأديتهــا للشــركة الخارجيــة )العميــل( ولا يوجــد توريــد لســلع، و بعــد الاطــلاع علــى 
الاتفاقيــة –مرفــق2- تبيــن بــأن العميــل )الشــركة الخارجيــة( يقــوم بتعويــض المدعــي عــن 
جميــع التكاليــف الناتجــة عــن تقديــم البضاعــة المجانيــة والحســميات للعمــلاء، وحيــث أنــه 
طبقــاً لنــص المــادة )1( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )تعريفــات وأحــكام عامــة( فــإن تعريــف المقابــل هــو كل مــا 
حصــل أو ســوف يحصــل عليــه المــورد الخاضــع للضريبــة مــن العميــل أو مــن جهــة ثالثــة لقاء 
ــة القيمــة المضافــة. وطبقــاً للمــادة )26( مــن  ــاً ضريب ــد الســلع أو الخدمــات متضمن توري
الاتفاقيــة )قيمــة توريــد الســلع والخدمــات( فقــرة رقــم )2( تكــون قيمــة التوريــد قيمــة 
المقابــل دون قيمــة الضريبــة ... وطبقــاً لنــص المــادة )14( مــن اللائحــة )تفــرض الضريبــة 
علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي 
المملكــة ... (، فــإن تلــك المبالــغ المســتلمة )التعويضــات( تكــون خاضعــة لضريبــة القيمــة 
ــة بالنســبة الأساســية:  ــة الخاضعــة للضريب المضافــة بنســبة 5%. )ب( المشــتريات المحلي
المســتبعدة  الفواتيــر  مــن  وعينــة  المشــتريات  وبيــان  المســتندات  علــى  الاطــلاع  تــم 
ــارة عــن فــرق بيــن الضريبــة المخصومــة بالإقــرار وبيــن  وتبيــن أن الضريبــة المســتبعدة عب
الضريبــة الفعليــة مــن خــلال فواتيــر المشــتريات )خصــم ضريبــة بالزيــادة( وأيضــاً ضريبــة 
مســتبعدة علــى مصروفــات عشــاء )مشــتريات مقيــدة( وفاتــورة لــم تقدمهــا الشــركة 
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بضريبــة )176.73( ريــال تخــص شــركة ... وضريبــة علــى فاتــورة شــركة ... بمبلــغ )3640( 
ريــال وذلــك لعــدم صحــة الرقــم الضريبــي المــدون بهــا. علمــاً بأنــه يحــق للمدعــي خصــم 
ضريبــة المدخــلات فــي فتــرة ضريبــة لاحقــة وذلــك اســتناداً علــى المــادة )49( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. وبنــاءً علــى مــا ســبق، تــم فــرض عقوبــة الخطــأ 
فــي تقديــم الإقــرار وفقًــا للفقــرة )1( مــن المــادة )42( والتــي نصــت علــى أنــه » يعاقــب 
كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارا ضريبيــاً خاطئــاً أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، 
ــك خطــأ  ــج عــن ذل ــه ونت ــة المســتحقة علي ــة يخــص الضريب ــى الهيئ أو قــدم أي مســتند إل
فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق 
ــة المحتســبة والمســتحقة«.  )ج( مــا يخــص غرامــة التأخــر فــي الســداد: بعــد  ــن الضريب بي
مراجعــة إقــرار المدعــي عــن شــهر فبرايــر لعــام 2018م تبيــن للهيئــة عــدم صحتــه، وهــذا مــا 
ــخ  ــل إقــرار المدعــي الضريبــي وإصــدار إشــعار تقييــم نهائــي فــي تاري اســتوجب معــه تعدي
2019/07/01م وهــو مــا نتــج عنــه وجــود اختــلاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة والتــي 
لــم تســدد فــي الميعــاد النظامــي، وبنــاء علــى ذلــك، تــم فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد 
عــن الأشــهر اللاحقــة للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض كمــا تــم توضيحــه آنفًــا وذلــك وفقًــا 
لأحــكام المــادة الثالثــة والأربعــون مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى 
أنــه: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــلال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة 
ــم  ــه ل ــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء من ــة غي بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريب
تســدد عنــه الضريبــة«. ثالثــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة 

الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى«.   

 وفــي يــوم الأحــد 1442/4/28هـــ الموافــق 2020/12/13م، افتتحــت الجلســة )الأولــى(، 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى 
مــا جــاء فــي البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم)26040( وتاريــخ: 
1441/04/21هـــ؛ فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر مســاءً للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة 
ــزكاة والدخــل،  ــة العامــة لل مــن شــركة ... الســعودية ســجل تجــاري رقــم: )...( ضــد الهيئ
ــة  ــة وطني ــى أطــراف الدعــوى حضــر ... )ســعودي الجنســية( بموجــب هوي ــاداة عل وبالمن
رقــم )...( وبصفتــه وكيــلا عــن الشــركة المدعيــة بموجــب وكالــة رقــم )...(، وحضــر ... 
)ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتــه ممثــلا للهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويض رقــم )1441/179/1002( وتاريخ 1441/05/19هـ 
والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعــواه 
أجــاب: بأنــه يتمســك بلائحــة دعــواه المقدمــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة والمكونــة 
مــن )9( صفحــات وبالمذكــرة المقدمــة مــن قبلــه والمكونــة مــن )3( صفحــات. وفــي 
هــذه الجلســة،  عــرض ممثــل المدعــى عليهــا المبــادرة الصــادرة مــن القــرار الــوزاري رقــم 
)622( وتاريــخ 1442/02/09هـــ الخــاص بمبــادرة إلغــاء الغرامــات والإعفــاء مــن العقوبــات 
الماليــة عــن المكلفيــن علــى وكيــل المدعيــة إذا رغــب بذلــك شــريطة ســداده لقيمــة 
الضريبــة أو طلــب تقســيطها إن وجــدت وتنازلــه عــن الدعــوى الماثلــة، ومــن ثــم التقــدم 
ــة عــن رده  ــل المدعي ــة محــل الدعــوى، وبســؤال وكي بطلــب الإعفــاء مــن الغرامــة المالي
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أجــاب: بالســير فــي الدعــوى، وعليــه ســألت الدائــرة ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده علــى 
لائحــة الدعــوى والمذكــرة المقدمــة مــن قبــل المدعيــة فأجــاب: بالتمســك بمــا ورد فــي 
المذكــرة المقدمــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وفــي هــذه الجلســة ســألت الدائــرة 
ممثــل المدعــى عليهــا عــن صحــة المســتندات المرفقــة فــي مذكرتــه الجوابيــة )عقــد 
تقديــم خدمــات دعايــة وترويــج خدمــات( و )اتفاقيــة التعويــض عــن الحســميات المقدمــة 
ــادة النظــر  ــة بغــرض إع ــل المدعي ــك المســتندات قدمــت مــن قب ــاب: أن تل للعمــلاء( أج
فــي قــرار الهيئــة الصــادر بشــأن إعــادة تقييــم شــهر فبرايــر لعــام 2018م، كمــا أفــاد ممثــل 
المدعيــة بصحــة مــا ذكــره ممثــل المدعــى عليهــا، وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا يــودان 
ــة  ــرة رفــع الجلســة للمداول ــه قــررت الدائ ــم تقديمــه ســابقاً. وعلي ــا بمــا ت ــه، اكتفي إضافت

وإصــدار القــرار. 

الأسباب: 

بعــد الاطــلاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــلاع علــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
ــم رقــم )م  ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري واســتناداً لنظــام ضريب
/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار 
ــخ 1438/12/14هـــ  ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل مــن مجلــس إدارة الهيئ
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 

ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل، لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم لشــهر فبرايــر لعــام 2018م، وذلــك اســتناداً 
إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث أن هــذا النــزاع يعــد مــن 
ــة  ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي ــة ضمــن اختصــاص لجن النزاعــات الداخل
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث أن النظــر فــي 
مثــل هــذه الدعــوى مشــروطاً بالاعتــراض خــلال )30( يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار بــه وحيــث 
ــوز لمــن صــدر  ــه »يجـــ ــة: أن ــة المضافــــ ــريبة القيمــ ــظام ضـــــ نصــت المــادة )49( مــن نـــــ
ضـــــده قـــــــرار بالعقــوبــــة التظلــم منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــلال ثلاثين 
يومــاً مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عٌــــــدّ نهائيــاّ غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة 
أخــرى«. وحيــث أن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 
قــد  بذلــك  الدعــوى  فــإن  2019/09/12م،  بتاريــخ  اعتراضهــا  2019/08/27م، وقدمــت 

ــول الدعــوى شــكلًا. اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قب

ــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا، ثبــت  ــه بتأمــل الدائ ومــن حيــث الموضــوع، فإن
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للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا ضــد المدعيــة بإعــادة تقييــم الإقــرار الضريبــي 
لشــهر فبرايــر لعــام 2018م، وذلــك بإخضــاع عقــد تقديــم الخدمــات المبــرم بيــن المدعيــة 
والعميــل )شــركة ...(، وقيمــة التعويضــات المحصلــة مــن العميــل )شــركة ...( للنســبة 
الأساســية )5%(، وتطلــب المدعيــة اعتبارهــا صفريــة غيــر خاضعــة للضريبــة. وبتأمــل الدائــرة 
لوقائــع الدعــوى تبيــن لهــا أنّ المدعيــة تعاقــدت مــع العميــل )شــركة ... المحــدودة( 
والتــي تعــد خــارج إقليــم دول مجلــس التعــاون، وذلــك لتقديــم )خدمــات الدعايــة والإعــلان 
ــن والمرفــق ضمــن  ــن الطرفي ــرم بي ــي يؤكدهــا العقــد المب ــج( فــي المملكــة والت والتروي
مســتندات الدعــوى، والــذي أشــار موضــوع العقــد فــي البنــد رقــم )2-1( المعنــون بـــ 
ــح  ــم »الخدمــات« لصال ــي: )يتعهــد المــورد بتقدي ــى التال )مواصفــات موضــوع العقــد( إل
ــادة الرغبــة فــي »المنتجــات«. ولتحقيــق هــذا  ــز الطلــب علــى وزي »العميــل« بهــدف تحفي
الهــدف يقــوم المــورد بالنشــاطات التاليــة: تقديــم كل المعلومــات حــول وضعيــة الســوق 
بالمملكــة والطلــب علــى »المنتجــات« والطلــب علــى أيــة منتجــات أخــرى محتملــة، إعــداد 
الدراســات التســويقية للمنتجــات الحاليــة، زيــارة الأطبــاء بغــرض تعريفهــم بـــالمنتجات، 
تقديــم العينــات والكتيبــات التعريفيــة وأيــة وثائــق أخــرى متعلقــة بـــ »المنتجــات«، زيــارة 
ــى  ــة بغــرض تعريفهــم بـــ »المنتجــات«، بالإضافــة إل ــن بالمــواد الطبي ــة والمتاجري الصيادل
الحصــول منهــم علــى معلومــات تتعلــق بالبحــوث التســويقية وســلامة »المنتجــات«، 
إقامــة علاقــات مــع المرضــى الذيــن يســتعملون »المنتجــات« بالشــروط التــي تســمح بهــا 
النظــم واللوائــح الســعودية، التنظيــم المباشــر وغيــر المباشــر للملتقيــات العلميــة مثــل 
ــدوات والمؤتمــرات والحلقــات الدراســية والاجتماعــات وغيرهــا. مــع المشــاركة فــي  الن
مثــل هــذه الفعاليــات بغــرض اطــلاع الخبــراء الطبييــن علــى »المنتجــات« والترويــج لبيعهــا، 
إعــداد وتنظيــم كل أنــواع الحمــلات الدعائيــة والترويجيــة، الحصــول علــى المعلومــات حــول 
ــاء   ــات علــى الأســئلة التــي قــد يطرحهــا الأطب ــز إجاب العمــلاء الحالييــن والمحتمليــن، تجهي
والصيادلــة بخصــوص ســلامة ونجاعــة »المنتجــات« المســجلة بالمملكــة، المحافظــة علــى 
صــلات مــع الخبــراء البارزيــن بالقطــاع الصيدلانــي ومختلــف الأجهــزة والجهــات الصيدلانيــة 
والخدمــات  المملكــة،  فــي  إقامتــه  محــل  )المــورد(  المدعيــة  أن  وبمــا  بالمملكــة(، 
المقدمــة بحســب العقــد المرفــق فــي ملــف الدعــوى قــد أوضحــت صراحــةً تعلــق الخدمــة 
بمحــل إقامــة المدعيــة )المــورد( طبقــاً للمــادة )15( للاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وحيــث لــم تنطبــق الشــروط 
الــواردة بالمــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة 
بخضــوع أداء تلــك الخدمــات لســعر الصفــر بتوفــر الشــروط، ولمــا أنّ المدعيــة لــم تقدم من 
المســتندات مــا يؤيــد ادعائهــا بكــون مــكان توريــد الخدمــات ليــس فــي المملكــة، فبالتالــي 
فــإن الدائــرة تنتهــي إلــى تأييــد إجــراء الهيئــة فــي فــرض الضريبــة بالنســبة الأساســية علــى 

الخدمــات المقدمــة للعميــل )شــركة ... المحــدودة(. 

وفيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة المبرمــة بيــن الطرفيــن والمعنونــة بـ)اتفاقيــة التعويــض عــن 
ــع  ــه: » تقــوم شــركة ... ببي ــى مــا نصّ ــد رقــم )2( إل الحســميات للعمــلاء( فقــد أشــار البن
للتشــريعات  وفقًــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أراضــي  داخــل  بالجملــة   ... منتجــات 
المرجعيــة فــي الدولــة«. بالإضافــة إلــى مــا أشــارت لــه الاتفاقيــة المعنيــة بتعويضــات 
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ــة وحســميات  ــع مجاني ــة بضائ ــر المدعي ــأنّ جــزءًا مــن النشــاط توفي الحســميات للعمــلاء ب
مــن منتجــات ... للعمــلاء الفردييــن فــي البنــد رقــم )3(، حيــث ورد فــي البنــد رقــم )4( 
ــع التكاليــف الناتجــة عــن  ــى تعويــض شــركة ... عــن جمي مــا نصّــه: »توافــق شــركة ... عل
تقديــم البضائــع المجانيــة والحســميات للعمــلاء. ســتكون الحســميات التــي تــم التعويــض 
عنهــا هــي تلــك التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل شــركة ... ولــن يكــون التعويــض 
ســاريًا علــى الحســميات المقدمــة بســبب الدفــع المبكــر. ومــن ضمــن هــذا النطــاق، 
يتعيــن علــى شــركة ... إعــداد ملخــص ربــع ســنوي للحســميات المقدمــة للعمــلاء حســب 
أنــواع المنتجــات التــي يتــم تســليمها )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »الملخــص«(. يجــب إرســال 
الملخــص إلــى شــركة ... فــي منتصــف الشــهر الــذي يلــي نهايــة ربــع الســنة المعنــي، فيمــا 
عــدا الربــع الرابــع حيــث يجــب إرســال الفاتــورة بحلــول 15 نوفمبــر للفتــرة مــن 1 أكتوبــر 
إلــى 31 ديســمبر )بمــا فــي ذلــك تقديــر للفتــرة مــن 1 نوفمبــر إلــى 31 ديســمبر( و 15 ينايــر 
ــر إلــى 31 ديســمبر.« ، بالتالــي  مــن العــام التالــي للتســوية النهائيــة للفتــرة مــن 1 نوفمب
يتضــح مــن اتفاقيــة تعويــض الحســميات أنهــا متعلقــة ببيــع الســلع فــي المملكــة، ويقــوم 
ــل  ــي تحصي ــا يعن ــة حســميات، مم ــة بأي ــض المدعي ــدودة( بتعوي ــل )شــركة ... المح العمي
ــة المضافــة بالنســبة الأساســية،  ــة القي ــلًا يســتوجب معــه إخضاعــه لضريب المدعيــة مقاب
وأمــا مــا أشــارت لــه المدعيــة بعــدم وجــود أســاس لإعــادة التقييــم الصــادر عــن المدعــى 
عليهــا وعــدم إيضــاح المبالــغ التــي تمــت إضافتهــا مــن قبلهــا، فيتضــح أنــه بمراجعــة إشــعار 
التقييــم تبيــن أنــه نــص فــي صفحتــه الأولــى علــى مخالفــة المدعيــة للشــروط الــواردة فــي 
المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة والمــادة )26( مــن الاتفاقيــة الموحــدة، وذلــك فيمــا 
يتعلــق بإخضــاع المبيعــات للنســبة الأساســية بــدلًا مــن النســبة الصفريــة، وبنــاءً علــى مــا 

تقــدم؛ فــإن الدائــرة تنتهــي إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة.

اطــلاع  بعــد  بانــه  للنســبة الأساســية،  الخاضعــة  المحليــة  بالمشــتريات  يتعلــق  وفيمــا 
ــول المدعــى عليهــا لخصــم  ــه؛ يظهــر عــدم قب ــرض علي ــد المعت ــل البن ــى تفاصي ــرة عل الدائ
ضريبــة المدخــلات المتعلقــة بمشــتريات المدعيــة بقيمــة )6,567.48( ريــال، وحيــث أنّ 
مــا اســتندت إليــه المدعــى عليهــا فــي قرارهــا إلــى أنّ التعديــل كان باســتبعاد الضريبــة 
والتــي هــي عبــارة عــن فــرق بيــن الضريبــة المخصومــة بالإقــرار وبيــن الضريبــة الفعليــة مــن 
ــى مصروفــات عشــاء )مشــتريات  ــة مســتبعدة عل ــر المشــتريات، وأيضــاً ضريب خــلال فواتي
مقيــدة( وفاتــورة لــم تقدمهــا الشــركة بضريبــة )176.73( ريــال تخــص شــركة ايــه ســي 
...، وضريبــة علــى فاتــورة شــركة ... بمبلــغ )3,640( ريــال وذلــك لعــدم صحــة الرقــم 
الضريبــي المــدون بهــا، ولمــا أنّ المدعيــة قــد أشــارت فــي لائحــة دعواهــا بعــدم ورود أيــة 
ــغ المذكــورة وتطالــب بتزويدهــا بتلــك المعلومــات وتؤكــد باحتفاظهــا  تفصيــلات للمبال
ــاء ردهــا  ــم يتــم تقديمهــا وإرفاقهــا أثن ــراض، ول ــة للاعت ــم مســوغات إضافي بحقهــا بتقدي
بعــد توضيــح المدعــى عليهــا لهــذا البنــد، ولمــا أنّ قبــول دعــوى المدعيــة فــي هــذا البنــد 
ــة حــق  ــا، وبمــا أنّ للمدعي ــي تؤكــد مطالبته ــة الت ــا للمســتندات الثبوتي ــق بتقديمه متعل
خصــم المدخــلات فــي فتــرات ضريبيــة لاحقــة عنــد اســتيفاء شــروط الخصــم الضريبــي 
وذلــك وفقــاً للفقــرة )8( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 

ــة. ــراض المدعي ــى رفــض اعت ــرة تنتهــي إل ــى مــا تقــدم؛ فــإن الدائ ــاءً عل المضافــة، وبن
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وفيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، حيــث تطالــب المدعيــة بإلغــاء الغرامــة 
ــرى المدعــى  ــن ت نتيجــة لعــدم صحــة إعــادة التقييــم الصــادر عــن المدعــى عليهــا، فــي حي
ــراض  عليهــا أنّ غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار المرتبطــة بالإقــرار الضريبــي محــل الاعت
صحيحــة نظامــاً ومتوافقــة مــع أحــكام المــادة )1/42( مــن نظــام ضريبة القيمــة المضافة، 
وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: 
ــل إقــرار ضريبــي  ــاً، أو قــام بتعدي ــاً خاطئ ــة إقــراراً ضريبي ــى الهيئ »يعاقــب كل مــن قــدم إل
بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن 
ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن 
قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة.« وحيــث أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار 
نتجــت عــن تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار المدعيــة لشــهر فبرايــر مــن عــام 2018م، وحيــث 
انتهــت الدائــرة إلــى تأييــد المدعــى عليهــا بإجرائهــا المتعلــق بإعــادة تقييــم إقــرار المدعيــة، 
ممــا يتوجــب معــه فــرض ضريبــة الخطــأ فــي الإقــرار؛ ولذلــك لعــدم تقيــد المدعيــة بتقديــم 
ــرة صحــة وســلامة إجــراء المدعــى عليهــا  ــرى الدائ ــه ت ــه النظــام، وعلي إقرارهــا بمــا يتطلب

حــول هــذا البنــد. 

وفيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة التأخــر بالســداد، فيكمــن الخــلاف فــي مطالبــة المدعيــة بإلغــاء 
الغرامــة لعــدم صحــة إعــادة التقييــم ومــا ترتــب عليــه مــن غرامــات، فــي حيــن تــرى المدعــى 
عليهــا صحّــة غرامــة التأخــر فــي ســداد الضريبــة وذلــك نظــراً لعــدم تقديــم المدّعيــة إقرارهــا 
الضريبــي بمــا يتوافــق مــع أحــكام نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، 
الأمــر الــذي اســتوجب تعديــل المدعــى عليهــا للإقــرار الضريبــي وإصــدار إشــعار التقييــم 
النهائــي، ممــا نتــج عنــه اختــلاف فــي الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا النظامــي وفقــاً 
للمــادة )1/59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، ووفقــاً لنــصّ 
المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة 
المســتحقة خــلال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة 
غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.« وحيــث أنّ عــدم 
ســداد فــرق الضريبــة المســتحقة نتــج عــن ذلــك، فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، فقــد تبيــن 

للدائــرة صحــة وســلامة إجــراء المدعــى عليهــا حــول هــذا البنــد.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم وعمــلًا بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبية.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

ــاً: رفــض دعــوى المدعيــة شــركة ... الســعودية ســجل تجــاري رقــم: )...(، والمقامــة  ثاني
ضــد المدعــى عليهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن جميــع طلبــات الاعتــراض لثبــوت 

صحــة قــرار المدعــى عليهــا.
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صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
ــاً  ــح نهائي ــث يصب ــخ تســلمه، بحي ــي لتاري ــوم التال ــاً مــن الي ــن يوم النظــام خــلال )30( ثلاثي

وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة، فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


